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  :ةــــتوطئ

  

فهناك كبار موظفي الوزارات . لفلسطينية هناك الكثير من المناصب العليافي السلطة الوطنية ا
وذلك إضافة إلى أصحاب المناصب العليا في السلك . والمحافظون ورؤساء الأجهزة الأمنية

وهناك أيضا رؤساء . القضائي، كمجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورؤساء المحاكم والقضاة
سلطة النقد، : ت والهيئات العامة التي لا تتبع لوزارات معينة، مثلأو مدراء المؤسسات والسلطا

هيئة الرقابة العامة، ديوان الموظفين العام، لجنة الانتخابات المركزية، اللجنة العليا للانتخابات 
المحلية، الجهاز المركزي للإحصاء، هيئة الإذاعة والتلفزيون، سلطة المياه، سلطة الأراضي، 

لمدني، سلطة الموانئ البحرية، سلطة الطاقة، الهيئة العامة للبترول، هيئة تشجيع سلطة الطيران ا
). في غزة(الاستثمار، مؤسسة المواصفات والمقاييس، دار الإفتاء، وصندوق التأمين والمعاشات 

يضاف إلى ذلك عضوية مجالس عليا، كمجلس التعليم العالي، مجلس الدفاع المدني، المجلس 
  .      ة والثقافة، والمجلس الأعلى للعوم والتكنولوجيا، وغيرهاالأعلى للتربي

  
 وآليات إشغال بعض هذه المناصب، مثل القانون الأساسي، قانون الخدمة أسستنظم بعض القوانين 

المدنية، قانون السلطة القضائية، قانون سلطة النقد، قانون هيئة الرقابة العامة، قانون الإحصاءات 
هذا في حين تفتقر الكثير من المناصب العليا الأخرى للقوانين والتشريعات . المياهالعامة، وقانون 

  . التي تنظمها، فيتم إشغالها بالتالي في ظل غياب مرجعية قانونية لها
  

، يلاحظ أن إشغال معظم المناصب العليا في السلطة الفلسطينية يتم بقرار من الرئيس عملياً
 مع مبدأ تكافؤ الفرص أولا، ويحرم المجلس التشريعي ومجلس الفلسطيني، الأمر الذي يتنافى

  . الوزراء من دورهما في هذا المجال ثانيا
  

 التي يتم بموجبها التعيين في المناصب العليا في السلطة والأسسيكشف هذا التقرير عن الآليات 
تعديلات التي ، كما يقدم توصيات بشأن الية، ويسلط الضوء على مواطن الخللالوطنية الفلسطين

التشريعات التي يمكن أو يتوجب بشأن و ى القوانين الفلسطينية، أتجري عليمكن أو يجب أن 
  .ستحداثهاإ
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  وزاراتــــي الــــار موظفـــكب)  1

  
هذه المناصب العليا . يقصد بكبار موظفي الوزارات الوكلاء ورؤساء الدوائر والمدراء العامون

وتحتل هذه المناصب الفئة الأولى في سلم . 1998لسنة ) 4(مدنية رقم نص عليها قانون الخدمة ال
وتشمل الفئة . الوظائف الحكومية، وهي تأتي بعد الفئة الخاصة التي تشمل من يعين بدرجة وزير

وتكون مسؤوليات . من القانون، الوظائف التخطيطية والإشرافية العليا) 9(الأولى، حسب المادة 
بعا لذلك الإشراف على تنفيذ سياسات الدوائر الحكومية في المجالات موظفي هذه الفئة ت

  .تخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذهالمختلفة، ووضع الخطط والبرامج، وإالتخصصية ا
  

: من القانون، فتنقسم إلى قسمين) 17(أما آلية التعيين في هذه المناصب، والتي وردت في المادة 
.  الوزارات والمديرين العامين، وثانية لتعيين باقي مناصب الفئة الأولىواحدة لتعيين وكلاء

بموجب القانون، يعين الوكلاء والمديرون العامون بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على 
تنسيب من مجلس الوزراء، بينما يعين باقي موظفي الفئة الأولى، كرؤساء الدوائر في الوزارات، 

  .  الوزراء بناء على تنسيب رئيس الدائرة المعنيةبقرار من مجلس
  

إن . من الناحية العملية، تصدر كافة قرارات التعيين في هذه المناصب من رئيس السلطة الوطنية
، تبين بجلاء دور رئيس السلطة الوقائع الفلسطينيةمراجعة الجريدة الرسمية للسلطة الفلسطينية، 

 يعين وكلاء الوزارات والمديرين العامين  الذيفهو. مناصبالوطنية في التعيين لإشغال هذه ال
  .فيها، وكذلك المديرين الذين يتطلب تعيينهم قرارا من مجلس الوزراء

  
بعض المناصب العليا في بعض الوزارات لم يرد بشأنها نص في قانون فإن ،ضاف إلى ذلكي 

يتم إشغال هذه ولكن . زير المساعد، ومنصب مستشار الوالخدمة المدنية، مثل منصب الوكيل
ة مديري كما يعين رئيس السلطة الوطني  1.المناصب أيضا بقرار من رئيس السلطة الوطنية

الدوائر الهامة في بعض الوزارات، سواء بوجود نص قانوني، مثل تعيين مدير عام مديرية 
الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، الذي يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب 

، أو 1999لسنة ) 2(من قانون الأحوال المدنية رقم ) 3(من مجلس الوزراء، وذلك حسب المادة 
بدون نص قانوني، مثل تعيين رئيس ديوان الفتوى والتشريع بدرجة وكيل وزارة، وذلك بالقرار 

                                                           
) 211( بتعيين وكيل مساعد ثان لوزارة المالية، وقرار رقم          1994لسنة  ) 206(قرار رقم   : ، العدد الثالث  لوقائع الفلسطينية ا: أنظر1

 . بتعيين مستشار لوزير الداخلية1994لسنة 
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 قانون الخدمة المدنية لا يشترط فيمن يشغل هذه كما أن 1994.2لسنة ) 53(الرئاسي رقم 
هذا الشرط، ". ات العملية المطلوبةالمؤهلات العلمية والخبر"المناصب سوى أن تتوفر لديهم  

كما أن . وبالصيغة التي ورد بها، يتصف بالعمومية، وقد يخضع لتقدير الجهة المختصة بالتعيين
 الواجب ل منصب وكيل الوزارة، وبين تلكالقانون لا يميز بين الشروط الواجب توفرها فيمن يشغ

ر المختلفة في الوزارة، الأمر الذي توفرها فيمن يشغل منصب مدير عام، أو مدير إحدى الدوائ
عتبارات يار من ناحية، وقد يفسح المجال لإختمختصة بالتعيين حرية واسعة في الإيترك للجهة ال

  .غير مهنية عند التعيين من ناحية ثانية
  

ستمر اصة بكبار موظفي الوزارات، والتي إتجدر الإشارة إلى أن آلية إشغال المناصب العليا الخ
، تحتاج إلى إعادة نظر للتأكد 28/5/1998 بعد المصادقة على قانون الخدمة المدنية في العمل بها

ور مجلس فتركيز سلطة التعيين بيد رئيس السلطة الوطنية، وإضعاف د. من تطابقها مع القانون
 بإشغال 1994ستمرار معظم وكلاء الوزارات الذين تم تعيينهم منذ عام الوزراء في هذا الشأن، وإ

، ووجود أكثر من وكيل مساعد أحيانا للوزارة الواحدة، ووجود المئات من المدراء 3بهممناص
 وآليات التعيين أسسالعامين في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية، كل ذلك يشير إلى خلل في 

  .لإشغال هذه المناصب
     

  ونـــالمحافظ)  2

    

 تفتقر إلى  ما زالتريعات الفلسطينيةرغم أهمية المناصب التي يشغلها المحافظون، إلا أن التش
لقد أقر المجلس التشريعي مشروع قانون التشكيلات .  تنظم التعيين لهذه المناصب التيالنصوص

، 9/4/2000، وتم رفعه إلى الرئيس للمصادقة عليه في 13/3/2000الإدارية بالقراءة الثانية في 
روع قانون التشكيلات الإدارية يحدد آلية  مشوإذا كان. إلا أن الرئيس لم يصادق عليه حتى الآن

تنص المادة . عيين لنظام يصدر عن مجلس الوزراء يترك شروط التفإنهإشغال منصب المحافظ، 
من مشروع القانون على أن المحافظ، وهو ممثل السلطة التنفيذية ورئيس الإدارة العامة في ) 8(

السلطة التنفيذية وبتنسيب من مجلس محافظته، يعين ويعفى من منصبه بقرار يصدر عن رئيس 

                                                           
 .، العدد الأولالوقائع الفلسطينية 2
، 1994لـسنة   ) 60(،  1994لـسنة   ) 54(،  1994لسنة  ) 39(القرارات  : ، العددان الأول والثاني    الوقائع الفلسطينية  : أنظر 3

جتماعيـة والثقافـة    كلاء وزارات الداخلية والشؤون الإ    ، بتعيين و  1994لسنة  ) 171(،  1994لسنة  ) 98(،1994لسنة  ) 61(

 .والزراعة والمالية والحكم المحلي تباعا
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، بقرار يصدر عن رئيس )10(ويعين نائب المحافظ ويعفى من منصبه، حسب المادة . الوزراء
  .السلطة التنفيذية وبتنسيب من وزير الداخلية

  
هم من مناصبهم، بقرار من رئيس السلطة كل تم نقلهم وإعفاؤ، تمت كافة تعيينات المحافظين، عملياً

 يذكر أن بعض القرارات تصدر بإشغال . 4 ودون الإشارة إلى تنسيب مجلس الوزراءالوطنية،
  . 5لمنصب فيهامنصب محافظ في وزارة الداخلية دون تحديد محافظة معينة لإشغال ا

  
مما سبق، يتبين أهمية وجود مرجعية قانونية تنظم شروط وآليات تعيين المحافظين، وتحدد الجهة 

نوني في هذا الصدد يجعل التعيين لهذه المناصب عرضة إن استمرار الفراغ القا. التي يتبعون لها
    . للتنازع بين الرئاسة ومجلس الوزراء

  
  يـــــك القضائــــاء السلــأعض)  3

    

 شروط وآليات إشغال المناصب العليا في السلك 2002لسنة ) 1(ينظم قانون السلطة القضائية رقم 
مجلس القضاء الأعلى، النائب العام، القضاة، : يوالمناصب العليا في السلطة القضائية ه. القضائي

من قانون ) 18(بشكل عام، يتم التعيين لإشغال الوظائف القضائية، حسب المادة . ورؤساء المحاكم
هذا . السلطة القضائية، بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى

ن هذه المناصب، وهي شروط عامة تنحصر في الشهادة وحدد القانون عددا من الشروط فيمن يتولو
  . العلمية والكفاءة

    
من قانون السلطة ) 37(يشكل مجلس القضاء الأعلى، حسب المادة :  مجلس القضاء الأعلى-

ثنين من أقدم نواب المحكمة العليا، مة العليا، وعضوية أقدم نوابه، وإالقضائية، برئاسة رئيس المحك
ويتم . تئناف في القدس وغزة ورام االله، والنائب العام، ووكيل وزارة العدلورؤساء محاكم الاس

من قانون السلطة القضائية، بقرار من ) 81(نتقالي، حسب المادة قضاء الأعلى الإتشكيل مجلس ال
  .رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من وزير العدل

  

                                                           
، بتعيين محافظي شمال غزة وخـان يـونس         2001لسنة  ) 11(و  ) 10(و  ) 9: (، القرارات 39، العدد   الوقائع الفلسطينية  : أنظر 4

 .ورفح تباعا
 . بتعيين محافظين في وزارة الداخلية1998لسنة ) 2(، و 1997لسنة ) 119: (، القرارات21، العدد الوقائع الفلسطينية: أنظر 5
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عتبر فيه ، والذي إ2002لسنة ) 11( رقم ئاسي، أصدر رئيس السلطة الوطنية المرسوم الرعملياً
، بمثابة مجلس 2000لسنة ) 2(مجلس القضاء الأعلى القائم، والمشكل بالمرسوم الرئاسي رقم 

نتقالي يتم بقرار من رئيس السلطة الوطنية، إلا غم أن تشكيل المجلس الإ ور6.قضاء أعلى انتقالي
نون السلطة نطوى على خروقات لقاجلس السابق، وإعتباره مجلساً إنتقاليا، إأن تمديد فترة عمل الم

ون على تشكيله من تسعة تألف من أحد عشر عضوا، بينما ينص القانفالمجلس الإنتقالي . القضائية
 مع مواصفات بعض لم تتوافقما أن الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس  ك.أعضاء فقط

  .، خاصة ما يتعلق بالسنالأعضاء
  

، 14/5/2003ولكن تم مؤخرا تجاوز بعض هذه المخالفات في المرسوم الرئاسي الصادر في 
ن  ع يتكون من تسعة أعضاء تقل أعمار الواحد منهموالقاضي بتشكيل مجلس قضاء أعلى جديد

ولكن إعادة التشكيل تعتريه . ، وقد تم تشكيل المجلس بناء على تنسيب من وزير العدلالسبعين عاماً
، مثل عدم الالتزام بتعيين أقدم نواب رئيس المحكمة العليا نائبا  أيضاًبعض المخالفات القانونية

حكمة العليا كما تنص ثنين من أقدم قضاة الم مشاركة هيئة المحكمة العليا في إختيار إللرئيس، وعدم
  .من قانون السلطة القضائية) 37(المادة 

  
من ) 63(من القانون الأساسي، والمادة ) 107( يعين النائب العام، حسب المادة  : النائب العام-

قانون السلطة القضائية، بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء 
توفرها فيمن يشغل منصب النائب العام فهي نفس الشروط الواجب أما الشروط الواجب . الأعلى

من قانون السلطة القضائية، مثل ) 16(توفرها فيمن يولى القضاء، والتي نصت عليها المادة 
، وإتقان الجنسية الفلسطينية، والسيرة الحسنة، والشهادة العلمية في الحقوق أو الشريعة والقانون

  .تماء إلى حزب أو تنظيم سياسيناللغة العربية، وعدم الإ
  

، تم تعيين نائب عام أكثر من مرة، كان آخرها في المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل مجلس عملياً
وبما أن تعيين النائب العام يجب أن يتم بتنسيب من مجلس . 14/5/2003القضاء الأعلى في 

. لأساسي وقانون السلطة القضائيةالقضاء الأعلى، فإن هذا المرسوم يعتبر مخالفا لكل من القانون ا
دون  ،21/12/2002كما أن النائب العام السابق عين بقرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية في 

  . يب مجلس القضاء الأعلىتنس
  

                                                           
 .36، العدد الوقائع الفلسطينية :نظروحول المرسوم السابق أ. 43 العدد ،الوقائع الفلسطينية:  حول المرسوم الجديد أنظر 6
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يحدد قانون السلطة القضائية شروط وآليات تعيين القضاة ورؤساء   : القضاة ورؤساء المحاكم-
يقة التعيين واحدة لجميع الوظائف القضائية، وهي التعيين بقرار من فبينما تُعتبر طر. المحاكم

، فإن شروط التعيين )18ة ماد(رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى 
 قبل تشكيل مجلس القضاء الأعلى وإقرار قانون السلطة .ختلاف درجات المحاكمتختلف بإ

طنية الكثير من القرارات الرئاسية بشأن إشغال عشرات القضائية، أصدر رئيس السلطة الو
     7.المناصب في السلطة القضائية، وذلك دون تنسيب من أية جهة

  
  ةــــات العامـــات والهيئـــاء المؤسســرؤس)  4

  
يواجه تعيين رؤساء المؤسسات والهيئات العامة في السلطة الفلسطينية مشكلة قانونية على 

الأول يتمثل في التعارض بين القانون الأساسي وبعض القوانين، والثاني يتمثل في : مستويين
لمؤسسات والهيئات فالقانون الأساسي المعدل يمنح صلاحية تعيين رؤساء ا. مخالفة القوانين النافذة

، بينما تمنح بعض القوانين )69مادة (والسلطات العامة في السلطة الفلسطينية لمجلس الوزراء 
لقد نتج هذا . رئيس السلطة الوطنية صلاحية تعيين رؤساء بعض هذه المؤسسات والهيئات

 والذي منح هذه الصلاحية لمجلس 30/5/2002التعارض عن تعديل القانون الأساسي في 
 ومن هنا، ضرورة تعديل القوانين التي يتم بموجبها تعيين رؤساء بعض المؤسسات .الوزراء

  .لتنسجم مع القانون الأساسي المعدل
  

  : دـــــة النقـــ سلط-

على أن يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة ) 93(ينص القانون الأساسي في المادة 
لسنة ) 2( كما ينص قانون سلطة النقد رقم .بل المجلس التشريعيى تعيينه من قالوطنية ويصادق عل

على أن يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على ) 15( في المادة 1997
يتضح من هذه النصوص أن تعيين محافظ سلطة النقد يتم بمشاركة . تنسيب من مجلس الوزراء

  . شريعي ومجلس الوزراءرئيس السلطة الوطنية والمجلس الت

                                                           
  . بتعيين رئيس المحكمة العليا وقاضي القضاة1994لسنة ) 21( ، العدد الأول، قرار رقم الوقائع الفلسطينية 7

  . بتعيين رئيس المحكمة العليا وقاضي القضاة1999 لسنة) 18(، قرار رقم 30، العدد الوقائع الفلسطينية

  .ستئناف قضايا ضريبة الدخل بتعيين رئيس محكمة إ1997لسنة ) 106(، قرار رقم 21، العدد الوقائع الفلسطينية

 . بتعيين قضاة في المحكمة العليا1995لسنة ) 13( و 1994لسنة ) 77(والقراران 
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ضه على ، تم تعيين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية، ولكن دون عرعملياً
كما أن قرار التعيين لم يتضمن . ، مما يشكل خرقا للقانون الأساسيالمجلس التشريعي للمصادقة

   8.انون سلطة النقدقتنسيب مجلس الوزراء، وذلك خلافا ل
  

أما مجلس إدارة سلطة النقد، الذي يتكون من ثمانية أعضاء غير المحافظ، فيتم تعيينه من قبل رئيس 
ة النقد، من قانون سلط) 15(فحسب المادة رقم . السلطة الوطنية بناء على تنسيب جهات مختلفة

يتم تعيين نائب المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، ويتم 
. تعيين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من وزير المالية

س السلطة الوطنية، عضوين بقرار من رئي: أما باقي أعضاء المجلس فيتم تعيينهم على النحو التالي
وثلاثة أعضاء بقرار من رئيس السلطة الوطنية وتنسيب مجلس الوزراء، وعضو واحد بقرار من 

      .رئيس السلطة الوطنية وتنسيب من محافظ سلطة النقد
  

 والقاضي بتشكيل 9/8/2002 الصادر في 2002لسنة ) 33(بالاطلاع على القرار الرئاسي رقم 
إثنين من أعضاء المجلس تضح أن مجلس الإدارة يضم في عضويته مجلس إدارة سلطة النقد، ي

رئيس هيئة الرقابة العامة، الأمر الذي يتعارض مع الدور الرقابي لكل من التشريعي إضافة إلى 
من قانون هيئة الرقابة العامة ) 4(المجلس التشريعي وهيئة الرقابة العامة، كما يتعارض مع المادة 

هيئة أن يجمع بين منصبه وعضوية مجلس إدارة أية شركة أو مؤسسة التي تحظر على رئيس ال
إن القرار الرئاسي المذكور يتضمن تعيين مستشار لسلطة النقد، وهو فيضاف إلى ذلك، . أو هيئة

  . منصب ليس واردا في القانون
  
  :ةـــة والإداريـــة الماليـــديوان الرقاب/ ةـــة العامــهيئة الرقاب -

على أن تعيين رئيس الهيئة ) 3( في المادة 1995لسنة ) 7(يئة الرقابة العامة رقم ينص قانون ه
ولم يشر القانون إلى تنسيب جهة معينة كمجلس . ونائبه يكون بقرار من رئيس السلطة الوطنية

أي أن صلاحية التعيين  لهذين المنصبين تتركز . الوزراء، أو المصادقة من قبل المجلس التشريعي
    . السلطة الوطنية بمفردهبيد رئيس

  

                                                           
 .2002لسنة ) 33(، القرار رقم 43، والعدد 1994لسنة ) 218(، العدد الثالث، القرار رقم ينيةالوقائع الفلسط 8
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على إنشاء ديوان للرقابة المالية والإدارية في ) 96(يذكر أن القانون الأساسي ينص في المادة 
السلطة الفلسطينية، على أن يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية ومصادقة المجلس 

  . لمدنيةمن قانون الخدمة ا) 15(وهذا ما تؤكده المادة . التشريعي
    

  :امـــن العـــوان الموظفيــ دي-

من قانون الخدمة المدنية، بقرار من رئيس ) 6(يعين رئيس ديوان الموظفين العام، حسب المادة 
ن هذا النص أصبح يتعارض مع ما ورد لك. ناء على تنسيب من مجلس الوزراءالسلطة الوطنية ب

تعيين رؤساء المؤسسات والهيئات لمجلس في القانون الأساسي المعدل، والذي يمنح صلاحية 
  .الوزراء، الأمر الذي يتطلب تعديل قانون الخدمة المدنية ليتوافق مع القانون الأساسي

، وما زال 1994لسنة ) 131(، تم تعيين رئيس ديوان الموظفين العام بالقرار الرئاسي رقم عملياً
اشرة، وليس لمجلس الوزراء كما ينص وهو يتبع، حسب القرار، للرئيس مب. في منصبه حتى اليوم

  .القانون
      

  :ةــــات المركزيــنتخابة الإـــ لجن-

 )13(من قانون الانتخابات الفلسطيني رقم ) 22(تتألف لجنة الانتخابات المركزية، حسب المادة 
ختيارهم من بين القضاة الفلسطينيين وكبار الأكاديميين ، من تسعة أعضاء، يتم إ1995لسنة 
لجنة من قبل رئيس السلطة اليتم تعيين أعضاء . حامين ذوي الخبرة والسيرة المهنية البارزةوالم

ستشارة الأحزاب ي المرسوم الرئاسي الداعي للإنتخابات، وذلك بعد إالوطنية الفلسطينية ف
  . والفعاليات السياسية الفلسطينية المختلفة

  
ت تخابات، الأولى للتحضير للإنتخابات التي جرة الفلسطينية تم تشكيل لجنتين للإنمنذ قيام السلط

  .  جديدة عامةنتخابات للتحضير لإ31/10/2002، والثانية في 1996عام 
  

  :ةــــات المحليــنتخابا للإــة العليـــ اللجن-

للجنة العليا ، على أن تُشكل ا1996لسنة ) 5(نتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ينص قانون إ
لا يتضمن القانون أي تفاصيل أخرى حول تشكيل اللجنة، ولا . ية بمرسوم رئاسينتخابات المحلللإ

نتخابات محلية منذ قيام ورغم عدم إجراء أي إ. و حتى عددهمحول مواصفات رئيسها وأعضائها أ
 بتشكيل اللجنة،  مرسوما30/5/2002ًالسلطة الوطنية الفلسطينية، أصدر الرئيس الفلسطيني في 

  .م المحلي وعضوية أحد عشر عضوا آخربرئاسة وزير الحك
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  :اءــــزي  للإحصــــاز المركــالجه -

 على تعيين رئيس الجهاز المركزي 2000لسنة ) 5(ينص قانون الإحصاءات العامة رقم 
 للإحصاء بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، على أن يتم

وهنا، وقد أصبح هذا النص يتعارض مع القانون ). 6مادة (رة ختياره من ذوي الكفاءة والخبإ
الأساسي المعدل الذي منح هذه الصلاحية لمجلس الوزراء، الأمر الذي يتطلب تعديل قانون 

  . الإحصاءات العامة ليتوافق مع القانون الأساسي المعدل
  

 يشغل منصبه منذ وكغيره من أصحاب المناصب العليا، ما زال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء
، ومرورا بتحويل 1994لسنة ) 163(تشكيل دائرة الإحصاء المركزي بالقرار الرئاسي رقم 

  .، وحتى اليوم1999لسنة ) 19(الدائرة إلى جهاز بالقرار الرئاسي رقم 
    

    :ســــات والمقاييـــة المواصفــمؤسس -

، رئيس 2000لسنة ) 6(ييس رقم لمؤسسة المواصفات والمقاييس، حسب قانون المواصفات والمقا
أما مديرها العام ). 5المادة (رئيس المؤسسة هو وزير الصناعة حسب نص القانون . ومدير عام

  .ن رئيس المؤسسةفيعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب م
 يتطرق علاوة على التعارض مع القانون الأساسي المعدل، فإن قانون المواصفات والمقاييس لا

  .للشروط والمؤهلات الواجب توفرها فيمن يشغل منصب مدير المؤسسة
    

  :اهـــــة الميـــسلط -

 على أن رئيس سلطة المياه يعين بقرار من رئيس السلطة 2002لسنة ) 3(ينص قانون المياه رقم 
سه بحكم الوطنية بناء على تنسيب من مجلس المياه الوطني، الذي يرأسه رئيس السلطة الوطنية نف

  .، كما يعين نائب رئيس سلطة المياه بنفس الطريقة)14مادة (القانون 
    

   :يــــران المدنــــة الطيـــ سلط-

المجلس التشريعي قد أقر مشروع  وكان. لم يصدر حتى الآن قانون ينظم سلطة الطيران المدني
 للمصادقة عليه، إلا 16/4/2001قانون الطيران المدني بالقراءة الثالثة، وأحاله إلى الرئيس في 

 بحجة أن لا علاقة للمجلس بموضوع 19/4/2001أن مشروع القانون أُعيد إلى المجلس في 
 رغم أنه ،آلية تعيين رئس سلطة الطيرانو  أسسمع ذلك، أغفل مشروع القانون. سلطة الطيران

  .حدد صلاحياته وتناول دوره في كثير من المواد
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 رئيس سلطة الطيران ومديرها العام وفق  كل منفلسطينية بتعيين، قام رئيس السلطة العملياً
علما أن رئيس سلطة الطيران المدني الحالي هو أيضا عضو في المجلس . قرارات رئاسية

  9.التشريعي

  
لقد أدى غياب المرجعية القانونية التي تنظم عمل سلطة الطيران إلى تنازع الصلاحيات بين 

في ) 31/2003( فقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم .لرئاسة الفلسطينية ومجلس الوزراءا
ارة النقل  ضم بموجبه كلا من سلطة الطيران المدني وسلطة الموانئ إلى وز31/5/2003

 26/6/2003إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية رفض هذا القرار، وأصدر قرارا في . والمواصلات
كما أصدر . يبقي بموجبه سلطة الطيران مؤسسة مستقلة تتبع رئيس السلطة الفلسطينية مباشرة

ط قرارا آخر بنفس التاريخ يعين فيه رئيس سلطة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة الخطو
  . الجوية الفلسطينية بدرجة وزير، ويعين نائبا له بدرجة وكيل وزارة

    

  :ونــــة والتلفزيـــة الإذاعـــ هيئ-

  أيفحتى اليوم لم تصدر.  من المؤسسات التي تفتقر إلى التشريعات التي تنظم عملها أيضاًوهي
التي أُنشئت بقرار رئاسي قوانين تحدد شروط وآليات تعيين كل من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون 

، ومنسق عام تلفزيون فلسطين وقناة فلسطين الفضائية التي أُنشئت بموجب قرار 6/7/1993في 
، واعتُبرت، بموجب قرار إنشائها، مؤسسة مستقلة عن تلفزيون 1/7/1998مجلس الوزراء في 

  . فلسطين
السلطة الوطنية، وما زال يشغل ، تم تعيين رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بقرار من رئيس عملياً

17/4/1995منصبه منذ تعيينه في 
سطين كما تم تعيين منسق عام تلفزيون فلسطين وقناة فل. 10

  .الفضائية بقرار رئاسي
  

بعض الدوائر التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون تم بقرار من رئيس السلطة يذكر أن تعيين مدراء 
  11.الوطنية، رغم أن مواقعهم لا تمثل مناصب عليا، مثل مدير دائرة البرامج، ومدير دائرة الأخبار

  

  

                                                           
م لسلطة  بتعيين مدير عام مطار غزة الدولي إضافة إلى عمله كمدير عا1998لسنة ) 46(، قرار رقم 28، العدد الوقائع الفلسطينية 9

 .الطيران المدني
 . بشأن تعيين رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون1995لسنة ) 83(، العدد الثالث، قرار رقم الوقائع الفلسطينية 10
 .1994لسنة ) 69(وقرار رقم ) 68(، العدد الثاني، قرار رقم الوقائع الفلسطينية 11
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  :رولـــــة للبتـــة العامــ الهيئ-

لم يصادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حتى الآن على مشروع قانون الهيئة العامة للبترول، 
يذكر أن .  بعد إقراره في المجلس التشريعي بالقراءة الثانية7/12/1997رغم أنه محال إليه منذ 

الوطنية بناء على تنسيب مشروع القانون ينص على أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة 
كما وينص على أن تكون مدة رئاسة ). 8مادة (من مجلس الوزراء ومصادقة المجلس التشريعي 

  . الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
، تم تعيين مدير عام الهيئة العامة للبترول بقرار من رئيس السلطة الوطنية، وما زال يشغل عملياً

من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء في  12. وحتى اليوم6/10/1994يينه في منصبه هذا منذ تع
 إلحاق الهيئة العامة للبترول بوزارة المالية، مما يعني تغير وضعها القانوني، 2003يوليو / تموز

  .لعاموبالتالي تغير آلية تعيين مديرها ا
    

  ):بكــــدار (ارـــة وإعادة الإعمــادي الفلسطيني للتنميـالمجلس الاقتص  -

 كمؤسسة مستقلة تعمل كحلقة وصل بين 1993تأسس المجلس بقرار رئاسي في تشرين ثاني 
ل المجلس ويحدد آلية تعيين  ينظم عملمانحة، وحتى اليوم لا يوجد قانونالسلطة الفلسطينية والدول ا

  .يدة الرسميةعام، كما أن قرار تأسيس المجلس لم ينشر في الجر المديره
  

  :ةــــة الطاقـــ سلط-

عمليا، تم تعيين مدير . لا يوجد قانون ينظم سلطة الطاقة ويحدد آلية تعيين رئيسها ومديرها العام
في ، ثم تم تعيينه رئيسا لها 14/11/1994عام سلطة الطاقة بقرار من رئيس السلطة الوطنية في 

  13.، وما زال يشغل منصبه هذا حتى الآن، رغم أنه عضو في المجلس التشريعي26/2/1995

  

  :ةــــئ البحريـــة الموانــ سلط-

بحرية اليين رئيس سلطة الموانيء مليا، تم تعع. حريةالبيوجد قانون ينظم عمل سلطة الموانيء لا 
  14.ومديرها العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية

  

  

  

  
                                                           

 .1994لسنة ) 126(، العدد الثاني، قرار رقم الوقائع الفلسطينية 12
 .1995لسنة ) 52(، وقرار رقم 1994لسنة ) 170(، العدد الثالث، قرار الوقائع الفلسطينية 13
 .2000لسنة ) 36(، قرار رقم 37، العدد الوقائع الفلسطينية 14
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  :اءــــ دار الإفت-

عمليا، يشغل هذا المنصب . نظم عملهاي قانونوجد مستقلة تتبع أمانة الرئاسة، ولا يوهي مؤسسة 
  15. وما زال في منصبه هذا حتى اليوم1994لسنة ) 136(عيينه بالقرار الرئاسي رقم مفتي عام تم ت

  

  :زةــــي غــــات فــن والمعاشــدوق التأميــ صن-

ندوق مر عمل الصوقد إست. بل قيام السلطة الفلسطينيةوهو مؤسسة مستقلة تعمل في قطاع غزة ق
بعد قيام السلطة، وتم تجديد مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية خمسة آخرين، 

 أما المدير العام الجديد للصندوق فتم 2002.16لسنة ) 21(وذلك بموجب القرار الرئاسي رقم 
) 34(جة وكيل مساعد، وذلك في القرار الرئاسي رقم تعيينه بقرار من رئيس السلطة الوطنية بدر

  2001.17لسنة 
  

  ةــــزة الأمنيــــاء الأجهـــرؤس)  5

    

ما زالت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحاجة إلى مرجعية قانونية تنظم عملها وتحدد صلاحياتها، بما 
ولم يصدر حتى اليوم قانون ينظم عمل أي جهاز منها سوى . ات تعيين رؤسائهافي ذلك شروط وآلي

إن . ، علما أن هذا القانون أغفل آلية تعيين المدير العام1998لسنة ) 3(قانون الدفاع المدني رقم 
إشغال المناصب العليا في كافة الأجهزة الأمنية ما زال يتم بقرارات رئاسية، كما أن التعيين ليس 

وفيما يلي إشارة لواقع تعيين رؤساء . ة زمنية معينة، ولا تتضح فيه آلية التعيين أو التنسيبلفتر
  .بعض الأجهزة الأمنية

  
) 15(تم تعيين مدير الأمن العام وقائد قوات الأمن الوطني بالقرار الرئاسي رقم : الأمن الوطني -

  18.، وما زال يشغل منصبه حتى اليوم1995لسنة 
  
 وبقي في 1994،19لسنة ) 37(تم تعيين مدير عام الشرطة برتبة لواء بقرار رقم : الشرطة -

لسنة ) 27(، حيث نُقل إلى أمانة الرئاسة وعين، بموجب قرار رقم 4/7/2002منصبه حتى 
لسنة ) 28(ارا لرئيس السلطة الوطنية، وتم تعيين مدير عام جديد بموجب قرار رقم ، مستش2002
 يذكر أن هناك العديد من القرارات الرئاسية الصادرة عن رئيس السلطة الوطنية، والتي 2002.20

                                                           
 .1995، كانون ثاني ، العدد الثانيالوقائع الفلسطينية 15
 .2002، أيلول 43، العدد الوقائع الفلسطينية 16
 .2001، كانون ثاني 36، العدد الوقائع الفلسطينية 17
 .1995، شباط ، العدد الثالثطينيةالوقائع الفلس 18
 .1994، تشرين ثاني ، العدد الأولالوقائع الفلسطينية 19
 .2002، أيلول 43، العدد الوقائع الفلسطينية 20
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ديرو شرطة المحافظات، ومديرو الدوائر يعين بموجبها مساعدو مدير الشرطة والأمن العام، وم
  21.المختلفة في جهاز الشرطة، بما في ذلك المعابر

  
القاضي بإلحاق قوات  2002لسنة ) 12(بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم : الأمن الوقائي -

الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني بوزارة الداخلية، تم تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الوقائي 
2002لسنة ) 25(لمحافظات الشمال، بموجب القرار الرئاسي رقم 

ستقالة رئيس الجهاز وبعد إ. 22
  .أيضا تعيين رئيس جديد هناكفي قطاع غزة، تم 

  
) 38(تم تعيين المدير العام للدفاع المدني بموجب القرار الرئاسي رقم : مديرية الدفاع المدني -

  23.، وما زال يشغل منصبه هذا حتى اليوم1994لسنة 
ات العامة والأمن الرئاسي وقوات البحرية، فإن قرارات أما رؤساء باقي الأجهزة الأمنية، كالمخابر

الوقائع تعيينهم غير معلنة، ولا تتوفر الوثائق التي يمكن الاستناد إليها في ذلك، كما لا تتضمن 

  . أي قرارات بشأن تعيينهمالفلسطينية
  

  اــــس العليـــالمجال)  6
    

لس الأعلى للدفاع المدني، مجلس الأمن مجلس التعليم العالي، المج: يبرز من بين هذه المجالس
الأعلى، المجلس الصحي الأعلى، المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، المجلس الأعلى للتربية 

  .المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجياووالثقافة، 
  

  :يـــم العالــــس التعليـــــمجل
المجلس الاستشاري للتعليم العالي  على أن تشكيل 1998لسنة ) 11(ينص قانون التعليم العالي رقم 

لا يشترط القانون . يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير التعليم العالي
مواصفات معينة فيمن يشغل منصب رئيس المجلس، كما لا يحدد عدد أعضاء المجلس 

  .ومواصفاتهم، ولا مدة تعيينهم

                                                           
) 62( بتعيين مساعد مدير الأمن العام، والعدد الثاني، قرار رقم 1994لسنة ) 52(، العدد الأول، قرار رقم الوقائع الفلسطينية:  أنظر21

لسنة ) 82( بتعيين مديري شرطة المحافظات، وقرار رقم 1994لسنة ) 73(م  بتعيين مدير العمليات في الشرطة، وقرار رق1994لسنة 

 بتعيين مديري 1994لسنة ) 85( بتعيين مديري الإدارات المختلفة في الشرطة كالمرور والسجون والشرطة النسائية، وقرار رقم 1994

 .المعابر
 .2002، أيلول 43، العدد الوقائع الفلسطينية 22
 .1994، تشرين ثاني ، العدد الأولالوقائع الفلسطينية 23
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هما برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، وبناء على  تشكيل مجلس التعليم العالي مرتين، كل منتم
، وكان كل منهما بقرار من 11/8/2002، والثاني في 19/12/1999الأول في : تنسيب منه

  24.رئيس السلطة الوطنية، وليس من مجلس الوزراء، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون
  

، على أن يعين رئيس )14(أما رؤساء الجامعات الحكومية، فقد نص قانون التعليم العالي، في المادة 
مؤسسة التعليم العالي الحكومية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من وزير التعليم 

  .العالي
الكليات الحكومية كجامعة القدس ، يقوم رئيس السلطة الوطنية بتعيين رؤساء الجامعات وعملياً

  .المفتوحة وجامعة الأقصى بقرارات رئاسية
  
  :يـــــاع المدنـــى للدفـــس الأعلــالمجل  -

إذ يتم تشكيل المجلس . وهو المجلس الأعلى الوحيد الذي يتم تشكيله بموجب مرجعية قانونية
ة خمسة عشر عضوا آخر، هم بموجب قانون الدفاع المدني، وذلك برئاسة وزير الداخلية وعضوي

لكن . المدراء العامون لثلاث عشرة وزارة، إضافة إلى مدير عام الدفاع المدني ومدير عام الشرطة
  . ختصاص في تعيين مدير عام الدفاع المدنيجهة الإلم يحدد القانون 
    

  :رىــــا الأخـــس العليــالمجال  -
 وتسمية رؤسائها بقرارات رئاسية صادرة عن رئيس من الناحية العملية، يتم تشكيل المجالس أدناه

  :السلطة الوطنية
  

، وما زال رئيسه يشغل 1994لسنة ) 19( تشكيله بالقرار الرئاسي رقم تم: المجلس الصحي الأعلى
  25.منصبه حتى اليوم، ويعتبر القرار المجلس الصحي الأعلى مؤسسة من مؤسسات الرئاسة

) 22(تم تعيين رئيسه بدرجة وزير في القرار الرئاسي رقم : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
   2002.26لسنة 

  2002.27لسنة ) 23(تم تعيين رئيسه في القرار الرئاسي رقم : المجلس الأعلى للتربية والثقافة
لسنة ) 2(تم تشكيله وتعيين رئيسه بمرسوم رئاسي رقم : المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

1999.28  
  

  

  

  اتــــات وتوصيـــإستنتاج: ةـــالخاتم

                                                           
 .1999 لسنة ) 6( ، قرار رقم 31، العدد الوقائع الفلسطينية 24
 .1994، تشرين ثاني ول، العدد الأالوقائع الفلسطينية 25
 .2002، أيلول 43، العدد الوقائع الفلسطينية 26
 .2002، أيلول 43، العدد وقائع الفلسطينيةال 27
 .1999، آذار 28، العدد الوقائع الفلسطينية 28



  16

  
وطنية الفلسطينية إلى تمركز القرار بيد رئيس يشير واقع إشغال المناصب العليا في السلطة ال

لقد شملت القرارات والمراسيم . السلطة الوطنية، والذي يمارس صلاحيات واسعة في هذا المجال
 الحكومية  والهيئاتالرئاسية التعيين لمئات المناصب العليا في مختلف الوزارات والمؤسسات

 نية هو الذي يعين وكلاء الوزاراتسلطة الوطن رئيس ال، فإيبين التقرير بوضوحكما  .والعامة
والمدراء العامين فيها، ومدراء المديريات والإدارات المختلفة التابعة للوزارات، هذا إضافة إلى 
تعيين المحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورؤساء المحاكم 

سسات والسلطات والهيئات العامة كسلطة النقد، هيئة كما يعين الرئيس رؤساء المؤ. والقضاة
والمياه الأراضي سلطات الرقابة العامة، ديوان الموظفين العام، الجهاز المركزي للإحصاء، 

ة والتلفزيون والبترول، ولجنة  البحرية، والهيئات الخاصة بالإذاعوالطيران المدني والموانيء
  . نتخابات المحليةابات المركزية واللجنة العليا للإنتخالإ
  

 التقرير أن أصحاب المناصب العليا في السلطة الفلسطينية يشغلون مناصبهم لفترات يبينكما 
   .1994 عام ، بل إن الكثير منهم ما زالوا في مناصبهم منذ تعيينهم وغير محددةطويلة

  
  : على التوصيات التاليةالهيئةعلى ضوء ما تقدم، تؤكد 

العامة والسلطات عات التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية، والمؤسسات ضرورة إصدار التشري. 1
المختلفة كهيئة الإذاعة والتلفزيون، وسلطة الطيران، والهيئة العامة للبترول، وسلطة الأراضي 

  .وغيرها
الذي منح صلاحية تعيين وتعديل القوانين التي أصبحت تتعارض مع القانون الأساسي المعدل، . 2

 والمؤسسات العامة لمجلس الوزراء، مثل قانون الخدمة المدنية، قانون الإحصاءات رؤساء الهيئات
  .  العامة، قانون المياه، قانون هيئة الرقابة العامة، وقانون المواصفات والمقاييس

عدم تركيز سلطة التعيين في المناصب العليا بيد رئيس السلطة الوطنية بمفرده، وتحديد أدوار . 3
  . والتوصيةلفة في التعيين والتنسيبالأطراف المخت

 هذه  شاغليرقابة علىال لمناصب العليا، وذلك من أجل تأمينتحديد سقف زمني لإشغال ا. 4
  .وكذلك لغرض تجديد الخبرات والكفاءاتالمناصب، 

  .تقليص عدد المناصب العليا ذات الطابع السياسي إلى الحد الأدنى. 5
  . التعيين للمناصب العليا، وخاصة المناصب ذات الطابع المهنيلتزام بمبدأ تكافؤ الفرص فيالإ. 6
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حسم مسألة رئاسة بعض المؤسسات والسلطات والهيئات العامة من قبل أعضاء في المجلس . 7
التشريعي، لأن ذلك قد يتعارض مع دورهم في الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، مثل 

  .رئيس سلطة الطاقة، ورئيس سلطة البيئة الحاليينرئيس سلطة الطيران المدني، و

 القانون الأساسي  وتعديلمعالجة الموروث من التعيينات للمناصب العليا التي سبقت إقرار. 8
 في  النافذة، وحل الإشكاليات التي نجمت عن مخالفة القوانين ذات العلاقةوالقوانين الأخرى
  .التعيينات السابقة

  
أو منصفاً أن يتم أو يستمر التعيين لإشغال المئات الكثيرة من المناصب العليا وأخيراً، ليس مبرراً 

خاصة (فمن المطلوب أن يخضع التعيين لإشغال مثل هذه المناصب . من قبل رأس السلطة التنفيذية
لأسس وإجراءات ومعايير واضحة تحددها القوانين والأنظمة النافذة، تلك ) ذات البعد المهني منها

ن والأنظمة التي يجب أن تراعي بدورها، وبصورة جدية، مبدأ تكافؤ الفرص من ناحية، القواني
  .وعامل الجدارة من ناحية أخرى


